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بسم الله الرحمن الرحيم
تفريغ كلمة:
 "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"
للشيخ/ أبي مالك الشامي (جمال حسين زينية)
- أمير جبهة النصرة في القلمون -
شعبان 1437 هـ | مايو 2016 م
مُؤسَّسَة التَّحَايَا | قِسْمُ التَّفْرِيغِ وَالنَّشْرِ
بسم الله الرحمن الرحيم
وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين..
اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أما بعد:
يقول المولى جل وعلا في كتابه العزيز: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}، {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}.
لقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الآيات رسالة أسماها (السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية) ولها عدة شروح؛ للشيخ ابن عثيمين والشيخ أبي يحي الليبي رحمهم الله، نتمنى من جميع الإخوة الرجوع إليها.

فإن كتاب «السياسة الشرعية» قد كتبه شيخ الإسلام وفصّله وبيّنه بطريقة وأسلوب لا تكاد تجد جماعة ولا تجمّع إلا وهو محتاج لما فيه، وهو موجز العبارة، وقد بناه شيخ الإسلام على الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وهو مختصر ولكنه شامل ينبغي لكل من ولي شيئا من أمور المسلمين أن يقرأه ويفهمه فيستفيد من علم الشيخ رحمه الله وتجربته، فهو الإمام العالم العامل الذي كان يشارك العوام في همومهم ومصائبهم ومشاكلهم، ويشارك الجند في قتالهم وجهادهم، يكفيه من الوصف أن صار لقبه شيخ الإسلام علما عليه في الغالب.

وقد بدأ الإمام رحمه الله كتابه بقوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا}.
وقوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا}.
ونقل قول العلماء في هاتين الآيتين بقوله: "قال العلماء: نزلت الآية الأولى في ولاة الأمر عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل. ونزلت الثانية في الرعية من الجيوش وغيرهم، عليهم أن يطيعوا أولي الأمر الفاعلين لذلك في قسمهم وحكمهم ومغازيهم وغير ذلك، إلا أن يؤمروا بمعصية الله. فإذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فإن تنازعوا في شيء ردوه إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وإن لم تفعل ولاة الأمر ذلك أُطيعوا فيما يأمرون به من طاعة الله لأن ذلك من طاعة الله ورسوله وأديت حقوقهم إليهم كما أمر الله ورسوله".

والحقيقة أن هذه الآيات تحتاج إلى وقفات كثيرة لما في طياتها من فوائد عظيمة، بل هي واجبات يلزم معرفتها على من تصدر لحمل هذه الأمانة في زمن ضاع فيه العلم وانتشر فيه الجهل عمت الفتن.. ففي هذه الآيات الخير الكثير للنهوض بهذه الأمة حتى تستطيع أن تحكم بشرع الله في الأرض.

فأقول وبالله التوفيق:

لقد بيّن الله سبحانه وتعالى عظم الأمانة في أكثر من موضع في كتابه، منها قوله {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا}.
وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ}.
وقال سبحانه مثنيا على عباده المؤمنين: {وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ}.
وبعد؛ فقد عُرضت علينا اليوم أمانة عظيمة، ألا وهي تولي بعض أمور المسلمين، وشق علينا الحال بسبب غياب أهل العلم وتخلف الكثير من الدعاة عن ساحات الجهاد وميادين القتال، مما جعل المنتسبين الجدد للجماعات الجهادية يتخبطون، وخاصة في ظل ظهور الفتن وظهور أهل البدع من خوارج ومرجئة وغيرهم، وتلبس أعداء الدين ثوب الإسلام وهم يحملون تحت طياته الديمقراطية أو العلمانية. فما هو الواجب اليوم على الأمراء والجنود في الجماعات الجهادية فعله، وأخص بالذكر إخواني المجاهدين في منطقة القلمون؟
إن من المسائل الشرعية التي كثر فيها الاختلاف بين بعض طلبة العلم وبين الساحات الجهادية كل على حدة، مسألة التعامل مع ما يسمى بـ"تنظيم الدولة الإسلامية"، وطبعا الاختلاف ليس في أصل مذهبهم وإسقاط الأحكام الشرعية عليهم؛ فقد حصل شبه إجماع على خارجيتهم وصيالهم على أمة الإسلام، بل إنه قد حصل الإجماع على خارجيتهم عند كثير من أهل العلم المعتبرين، وخاصة في الساحات الجهادية.

إنما الاختلاف الواقع اليوم في آلية التعامل معهم، وذلك إما لجهل بالأحكام الشرعية، وإما لفقه واقع يختلف من مكان لآخر، وإما لهوى متّبَع عياذا بالله، وخاصة من الذين يتخذون إلههم هواهم؛ قال تعالى: {أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ}.
فهم يعلمون الحق والأحكام الشرعية، وأقوال أهل العلم بيّنة واضحة، لكنهم يتبعون أهواءهم بزعمهم أنهم يتورعون في دماء المسلمين.. وهل أهل العلم الذين أوجبوا قتالهم ليس عندهم ورع في دماء المسلمين؟! سبحانك ربي هذا بهتان عظيم.

وهناك صنف آخر، ألا وهم عبّاد الدرهم والدينار الذين يسيرهم الداعمون فيأمرونهم بفتح جبهات قتال هنا وهناك أو العكس، وقد وصل الحال بهؤلاء إلى الالتزام بالسمع والطاعة لأربابهم من أهل الكفر لإيقاف القتال مع العدو النصيري وحلفائه إرضاءً لهم، وذلك مقابل حفنة من المال أو ثناءٍ في المحافل السياسية، فلبئس ما كانوا يفعلون!

وهؤلاء قد دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: (تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، إن أُعطِي رضي وإن مُنع سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش).

إخواني المجاهدين؛ سؤال يتبادر إلى أذهان كثير من المسلمين: هل يصح وصف تنظيم الدولة بالخوارج مع أن الخوارج هم من يكفر بالذنوب، وتنظيم الدولة لا يقولون بالتكفير بالكبيرة؟ والخوارج هم من خرجوا على إمام المسلمين، وليس في الشام إمام للمسلمين؟ وكيف يكونون خوارج وهم يجاهدون ويطالبون بتحكيم الشريعة؟ 
الجواب: الخوارج شر الفرق على أمة الإسلام وأخطرها، ولذلك عنيت السنة النبوية ببيان صفاتهم حتى لا يخفى أمرهم على الناس. وهذه الأوصاف منطبقة على تنظيم الدولة، فمن أهم صفات الخوارج تكفير المسلمين واستباحة دمائهم وسوء الفهم للنصوص والطيش والسفه وحداثة السن مع الغرور والتعالي. 
فقد جاء في الوصف النبوي لهم أنهم يقتلون أهل الإسلام وذلك بسبب حكمهم على مخالفيهم بالكفر والردة. قال القرطبي في الـمُفهم: "وذلك أنهم لما حكموا بكفر من خرجوا عليه من المسلمين استباحوا دماءهم".

 وقال ابن تيمية في الفتاوي:" الخوارج دينهم المعظم مفارقة جماعة المسلمين استحلال دمائهم وأموالهم".

 وقال: "فإنهم يستحلون دماء أهل القبلة لاعتقادهم أنهم مرتدون أكثر مما يستحلون دماء الكفار لأنهم ليسوا مرتدين".

وقال ابن عبد البر في الاستذكار: "وهم قوم استحلوا بما تأولوا من كتاب الله عز وجل دماء المسلمين وكفّروهم بالذنوب وحملوا عليهم السيف". 

فالوصف الجامع للخوارج هو تكفير المسلمين بغير حق واستحلال دمائهم بذلك؛ مثل تكفير الظن والشبهات والأمور المحتملة والأمور التي يسوغ فيها الخلاف والاجتهاد أو عدم التحقق من توفر الشروط وانتفاء الموانع.

 وأما حال تنظيم الدولة؛ فهو أظهر من مجرد الحديث عنه، فقد أصبح القاصي والداني يعلم حالهم إلا من طمس الله على قلبه أو هو على شاكلتهم. وقد دخل في صفوفهم أناس حالهم معلوم بأنهم مفسدون في الأرض، فاستغلوا هذه الراية للقيام بالإفساد في الأرض باسم الإسلام؛ فيقتلون ويكفرون المسلمين ويسلبون أموالهم ويسبون نساءهم باسم الخلافة وهي منهم براء.

وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لنا كيف نتعامل مع الخوارج أو من على شاكلتهم، فإن فتنة الخوارج وإفسادهم لا يندفع إلا بالامتثال لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وتطبيق الحكم الشرعي الصحيح الدافع لإجرامهم وشرهم باجتهاد القاضي المطّلع على حالهم مستندا على توصيف العلماء لهم، فجمهور أهل العلم يفرقون بين الخوارج المارقين وبين البغاة المتأولين، ويكون ذلك حتى في أسراهم، وهذا هو المعروف عن الصحابة وعليه عامة أهل الحديث الفقهاء، وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وغيرهم، وذلك أنه قد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (تمرق مارقة عند فُرقة من المسلمين تقتلهم أَوْلى الطائفتين بالحق).
وقال أيضًا: (يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم قراءته مع قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمِية، أينما لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة).

وفي لفظ: (لو يعلم الذين يقاتلونهم ما لهم على لسان نبيهم لنكلوا عن العمل). 

وقد روى مسلم في صحيحه أحاديثهم من عشرة أوجه، وروى البخاري من غير وجه، وكذلك أهل السنن والمسانيد، وهي مستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومتلقاة بالقبول أجمع عليها علماء الأمة من الصحابة ومن تبعهم وأجمعوا على قتالهم. 
وكان علي رضي الله عنه مسرورا لقتالهم ويروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر بقتالهم. ففي الحديث: (لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد).

 وكان يروي -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه قوله: (يأتي آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرّمِية لا يجاوز إيمانهم حناجرهم فأينما لقيتموهم فاقتلوهم). 

وقال صلى الله عليه وسلم: (طوبى لمن قتلهم وقتلوه).

وقال: (الخوارج كلاب أهل النار).

ومن هنا يتبين لنا أن الغاية من قتل الخوارج بعد أن سفكوا الدم الحرام هو إنهاء شوكتهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (قتل عاد) حتى لا تبقى لهم فئة وقوة ولا تفريق بين آحاد الخوارج وأفرادهم ما داموا فئة واحدة؛ فما داموا يحملون السلاح في صفوف الخوارج يقاتلون معهم فحكمهم واحد.

وهنا لا بد لنا أن نبين حكم أسراهم والتعامل معهم من أقوال أهل العلم:

 قال ابن قدامة في المغني: "والصحيح أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداءً والإجازة على جريحهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم، ووعده بالثواب لمن قتلهم، ولأن بدعتهم وسوء فعلهم يقتضي حِل دماءهم بدليل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عن عظم ذنبهم وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم يمرقون من الدين، وأنهم كلاب النار، وحثه على قتالهم وأنه لو أدركهم لقتلهم قتل عاد".

وذكر ابن قدامة في المغني أيضا: "قال إسماعيل بن إسحاق: رأى مالك قتل الخوارج وأهل القدر من أجل الفساد الداخل في الدين في قطع الطريق، فإن تابوا وإلا قُتلوا على إفسادهم لا على كفرهم".

وقال الزركشي: "وحكى ذلك في الكافي عن فقهاء الأصحاب، واختار أنه يجوز قتلهم ابتداءً والإجازة على جريحهم لما تقدم من مروقهم من الدين، وأنهم كلاب أهل النار، وأن في قتْلهم أجرا لمن قتَلهم".

والذي عليه أهل الحديث كالأوزاعي والثوري ومالك وأحمد وغيرهم رحمهم الله، أن قتال علي للخوارج كان ثابتا بالنصوص الصريحة عن النبي صلى الله عليه وسلم وبالاتفاق.

وقال البهوتي في كشاف القناع على متن الإقناع: "الخوارج الذين يكفِّرون المسلم بالذنب ويكفِّرون أهل الحق ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم إلا من خرج معهم، فهم فسقة باعتقادهم الفاسد وجواز قتلهم ابتداءً أي وإن لم يبدأوا بالقتال والإجهاز على جريحهم" (صححه الموفق والشارح والشيخ تقي الدين).

وقال أحمد: "الخوارج كلاب أهل النار، صح فيهم الحديث من عشرة أوجه".

وقال مصطفى السيوطي في أولي النهى: "ومن كفّر أهل الحق والصحابة واستحل دماء المسلمين وأموالهم بتأويل فهم خوارج بغاة فسقة باعتقادهم الفاسد". 
قال في المبدع: "تتعين استتابتهم، فإن تابوا وإلا قُتلوا على إفسادهم لا على كفرهم، ويجوز قتلهم وإن لم يبدأوا بالقتال". 

وقال طائفة من المحدثين: "هم كفار حكمهم حكم المرتدين، والصحيح أن الخوارج يجوز قتلهم ابتداءً والإجازة على جريحهم".
ولنتأمل بعض فتاوى العلماء في أسرى البغاة: 

قال السرخسي: "إن كانت لهم فئة فلا بأس بأن يُقتَل أسيرهم لأنه ما اندفع شره ولكنه مقهور ولو تخلص انحاز إلى فئته، فإذا رأى الإمام المصلحة في قتْله لا بأس أن يقتله. وكذلك لا يُجهَز على جريحهم إذا لم يبق لهم فئة، فإن كانت باقية فلا بأس أن يُجهَز على جريحهم لأنه إذا برئ عاد إلى تلك الفتنة والشر بقوة تلك الفئة، ولأن في قتل الأسير والتجهيز على الجريح كسر شوكة أصحابه". وكذا قال الجصاص في أحكام القرآن.

وفتاوى العلماء هذه في جواز قتل الأسير إن كانت له فئة وتُخشى عودته للقتال، منها ما هو في أهل البغي من غير الخوارج وهم الذين لهم تأويل سائغ. فلأن نتناول الخوارج الذين جمعوا بين البغي وتكفير المسلمين والإفساد لهو أحرى وأولى. 

وأما بالنسبة لجماعة البغدادي وأسراهم الذين انطبق عليهم حكم الخوارج فالواجب على الأمة والفصائل المجاهدة في الشام تطبيق أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، وقتلهم وقتالهم لاستئصالهم ولإنهاء قوتهم وتبديد شوكتهم حتى يدبروا ويتفرقوا ويلقوا سلاحهم. ذلك بعد أن كفّروا المسلمين والمجاهدين وقتلوهم ونحروهم وأفسدوا الجهاد إفسادا لا ينكره إلا أحمق متعاطف معهم أو أعمى البصر والبصيرة.

وأما أسراهم قبل تشتت فئتهم وتوبتهم وتركهم السلاح؛ فلعل القضاة والشرعيين الذين يتولون الحكم عليهم يحكمون بقتلهم باجتهادهم لانطباق الأحاديث فيهم، ولأقوال أهل العلم، ولئلا ينحازوا إلى فئة ويعودوا لنحر المسلمين، ولدرء مفسدتهم ولاِفتتان الناس بهم وبجماعتهم، ولأن في قتل الأسير كسر شوكة أصحابه وتطبيقا لحد الحرابة والإفساد كما نُقل عن الإمام مالك، فقد قطعوا طريق المجاهدين وغدروا بهم من خلفهم وفجروا المحاكم الشرعية -قاتلهم الله أنى يؤفكون-.

وكل هذا يعود لاجتهاد الإخوة الشرعيين ومن ولّاهم الله شيئا من أمور المسلمين فهي أمانة.. فالاجتهاد بحقهم يكون من منطلق شرعي ومصلحة يراها الشرعيون وأهل الحل والعقد في كل منطقة على حِدة. فالحقيقة أنه بلاء ولا طاقة لأهل العلم بإلزام طلاب العلم والقضاة بإنفاذ الأحكام الشرعية على هؤلاء إلا بحسب المصلحة المترتبة.

ومن هنا نخاطب الإخوة القادة الذين ينضوون تحت الجماعات الإسلامية بالالتزام بأمر الله سبحانه وتعالى وأن يؤدوا الأمانات إلى أهلها وأن يحكموا بين الناس لحكم الله لا بأهوائهم، وإذا خفي عليهم شيء فليسألوا أهل العلم وليلزموا قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ}، فإنكم موقوفون أمام الله عز وجل ومسؤولون عما استرعاكم. فكل راع مسؤول عن رعيته، وما لا يُدرَك جله لا يُترَك كله.

ونخاطب الإخوة الجنود الذين ينتمون إلى الجماعات الجهادية بقولنا: عليكم بالسمع والطاعة لأمرائكم ما أطاعوا الله فيكم، فلا طاعة إلا بالمعروف، واحرصوا على أن تَلقَوا الله مقبلين غير مدبرين، فلا يلبِّس عليكم شياطين الإنس والجن فتتولوا فيستبدلكم الله، واصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وكونوا على يقين أن دين الله منصور وأن الله غالب، فهو غني سبحانه عن جهادنا، قال تعالى: {وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ}.

وفي الحديث فيما يرويه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: (يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملكي شيئا...) الحديث.

فالله الله في ثغور المسلمين! وعليكم بالثبات على طريق الجهاد، واحرصوا على المسارعة إلى الخيرات فالطريق شاقة وتحتاج إلى صبر ويقين، قال تعالى: {وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآَيَاتِنَا يُوقِنُونَ}.
بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم..
وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين..
والحمد لله رب العالمين


